
bz.fb.algeriedroit.www /:/http 
 

 دروس في المسؤولية الدولية
 

  :تعريفها
 انته  اك المص  لحة أعب  اء الق  انون وتحم  ل أش  خاص م ن  أخ  ر احت  رام ش  خص مص  لحة ش  خص :الع  امالمفه وم   -

ام الف  رد بع  دم خ  رق الالتزام  ات القانوني  ة      عن  ه للغي  ر وبص  ورة مبس  طة ه  و الت  ز     ي  نجم م  ا  وإص  لاح  والآث  ار
 المفروضة من قبل المجتمع 

 احت  رام الالت زام ال  دولي يفرض ه الق انون ال  دولي عل ى ش  خص الق انون ال  ذي      :المس ؤولية ف ي الق  انون ال دولي    -
ينتسب إليه أي تص رف أو امتن اع يخ الف التزامات ه الدولي ة ويق دم الش خص ال ذي ك ان ض حية ه ذا التص رف أو              

متن  اع م  ا يج  ب م  ن إص  لاح وم  ن هن  ا نس  تنتج أن المس  ؤولية الدولي  ة ه  ي مجموع  ة م  ن القواع  د القانوني  ة            الا
المطبقة على أشخاص القانون الدولي في حال ة ارتك ابهن أم ر أو فع ل مخ الف للالتزام ات الدولي ة وال ذي يلح ق                 

ر وأرك ان وه ي الخط أ،    أضرار بشخص أخر من أشخاص القانون الدولي ولقيام المس ؤولية يج ب ت وافر عناص         
 الضرر، وعلاقة السببية بينهم 

 أو القانوني  ة تش  ترط لقي  ام المس  ؤولية وق  وع خط  أ متعم  د   والأنظم  ة الخط  أ م  ن عناص  ر المس  ؤولية  :الخط  أ -1
 فقه  ي ب  الانحراف وهن اك ج  دل  إدراك  ه انح  راف ش  خص م ع  أو ب  التزام س ابق  الإخ  لال ه و  والخط  أ إهم ال 
 ان ه عم ل ض ار والخط أ يق وم ب ركنين م ادي        وأيض ا  ب التزام  إخ لال  انه  هو عدم تنفيذ واجب أي الخطأحول  

 ومعنوي 
 ه و عم ل يق ع م ن ش خص ف ي تص رفه بحي ث يقتن ع عل ى القي ام ب الالتزام المف روض                 ):التعدي(الركن المادي    -

 عليه أو تعمده الإضرار بالغير عند تصرفه 
 معن  وي أو ه  ذه س  واء ك  ان ش  خص طبيع  ي   ل  هلأعما التع  دي م  دركا  بأعم  ال الق  ائم أن ه  و :ال  ركن المعن  وي  -

 لا أو وق  ع بفع  ل ق  وة ق  اهرة    وإذا هن  ا تث  ور مس  ؤولية الدول  ة    إهم  ال أو يق  ع م  ن ط  رف الدول  ة متعم  د     والخط  أ
  :هي الحديثة والأسس المسؤولية الحديثة أساسوالخطأ ليس هو 

  إلى لقيام المسؤولية بل يجب الضرر الذي ينقسم الخطأ لا يكفي :الضرر -2
  تفويت مصلحة ذات قيمة معنوية أو ماله أو وهو الضرر الذي يطال الشخص في جسده :مادير ضر -
 الع  رض و الكرام  ة وه  و يص  يب الذم  ة المعنوي  ة وف  ي الق  انون    أو وه  و يص  يب ف  ي الش  رف  :معن  ويض  رر  -

 الدولي  ة والض  رر يأخ  ذ ص  فات ض  رر   الأش  خاص مص  لحة مش  روعة ف  ي  أوال  دولي يقص  د ب  ه المس  اس بح  ق   
  ضرر يصيب الرعاياالدولي،قانون  يفرضه الإخلال العلم،كشتم مباشر 

 والدولة لا تسأل إلا عن الضرر المباشر لكن هناك فريق من الفقه لا يفرق بين الضرر المباشر والغير مباشر 
 ومعن اه إثب ات أن الخط أ ه و الس بب ف ي الض رر والعلاق ة ه ي عنص ر             :والضررعلاقة السببية بين الخطأ      -3

لمس ؤولية وعنص  ر الس ببية مس تقل ع  ن الخط أ ف يمكن وج ود خط  أ دون علاق ة وق د لا توج  د         ج وهري ف ي ا  
  وقد تقوم المسؤولية على أساس المخاطر الخطأ،العلاقة ويوجد 

  :الدوليةأقسام المسؤولية  -
 التزام اتهم الدولي ة ويرتكب ون الخط أ     بأح د  إخلاله م  تقع من طرف ممثلي الدول ة عن د    :المباشرةالمسؤولية   -1

 وهذا بتكليف من الدولة 
 ويل زم وج ود رابط ة    أخ رى  ه و تحم ل الدول ة فع ل غي ر مش روع ارتكبت ه دول ة         :مباشرةالمسؤولية الغير    -2

 بين الدولتين 
  المعاهدات المبرمة وهنا تلتزم بالتعويض بأحد الدولة إخلالتنشأ المسؤولية عند  :التعاقديةالمسؤولية  -3
 يك  ون مص  دره  أنامتن  اع الدول  ة عل  ى م  ا يفرض  ه الق  انون دون     أو ه  و ارتك  اب  :المس  ؤولية التقص  يرية  -4

 الاتفاق
 ظه  ر ه   ذا المب  دأ ف  ي الق   وانين الداخلي  ة ل   دول ث  م القض   اء      :الح   قنظري  ة التعس  ف ف   ي اس  تعمال     -

 غي ر مش روعة   أعم ال  إل ى  حيث عرف ه ان ه ممارس ة الحق وق المش روعة تتح ول        1870الفرنسي عام   
 الغي ر يتحم ل   إض رار  م ن يس تعمل ه ذا الح ق ف ي      أن حي ث ح ق   ص احب الح ق اس تعمال ال    أساء ما   إذا

 وهن اك الكثي ر م ن    الأول ى المسؤولية وظهرت هذه الفكرة على المستوى ال دولي بع د الح رب العالمي ة        
  رغبوا بتطبيقها في المجال الدولي واعتبره مبدأ عام kissالفقهاء من بينهم 

 مجل س  الدولي ة، ح دد وج وده م ن عدم ه وه ي محكم ة الع دل         تأجه زة  انه مبدأ ع ام وتوج د ث لاث        وقال الفاريز   
 الغي ر مش روعة وه ذا    الأحك ام  واعتب ره العدي د م ن الفقه اء ان ه يأخ ذ حك م        المتحدة، للأمم، الجمعية العامة    الأمن

  المؤيد الرأيهو 
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 المطالب ة ب التعويض لا تعتم د عل ى اعتب ارات قانوني ة لع دم وج ود         أنب هذا هناك اتجاه راف ض والحج ة     جان إلى
 اخ  تلاف إل  ى بالإض  افةعل  ى وج  ود التعس  ف   ان  ه م  ن الص  عب تق  ديم دلي  ل    إل  ى بالإض  افةفع  ل غي  ر مش  روع  

س ي وه ذا م ا بينت ه      ورغم كل هذا فان منع التعسف في اس تعمال الح ق ه و مب دأ ع ام ورئي     لأخرالمصالح من بلد   
  لمحكمة العدل الدولية الأساسي من قانون 38المادة 

 لأض  راركي  ف ي  تم تحدي  د معي  ار التعس  ف؟ هن  اك م  ن يأخ  ذ بمعي  ار القص  د وه  و قص  د الدول  ة ممارس  ة الح  ق     -
 ف  ي غي  ر النظ  ام وه  و    أو مغ  ايرة أه  داف اختصاص  ها لتحقي  ق  ةالدول   ويت  وافر عن  د ممارس  ة   الأخ  رىبالدول  ة 

 ذهب الشخصي  المأنصار
 ع  ن ممارس  ة الدول  ة لاختصاص  اتها    أنش  أت  إذا الم  ذهب الموض  وعي يق  وم التعس  ف    أنص  ارقاب  ل وهن  اك بالم

 ف ي ان ه   الأول ع ن المعي ار   ويختل ف  من المصلحة الناش ئة ع ن تل ك الممارس ة      أهمتضحية بمصلحة دولية عامة     
ح ال دول دون الاس تفادة م ن عمله ا لك ن       بمص ال والأض رار  المس توحاة الظروف التي استعمل فيها الحق والنتائج        

 من  ع التعس  ف ف  ي اس  تعمال الح  ق ف  ي بع  ض القض  ايا كأس  اس للمس  ؤولية       أحك  امالقض  اء ال  دولي طب  ق بع  ض   
  :وهيالدولية 

وه  و ادع  اء سويس  را ف  ي الالت  زام المف  روض عل  ى     :جك  سقض  ية المنطق  ة الح  رة ف  ي س  افوي العلي  ا وب  لاد    -
 ال  واردات ب  ل يمنعه  ا م  ن أي ف  رض أي ض  ريبة   أوي  ة الص  ادرات  عل  ى تح  ريم ف  رض جبا 1815فرنس  ا س  نة 

 فرنس ا تطب ق ف ي المن اطق الح رة كم ا يطب ق        أن محكمة العدل الدولية لم تقبل وجهة النظر حي ث       أنحيث   أخرى
 الش رطة  اس تفادت بوج ود   إذا ح ق الس يادة وتص بح مخطئ ة ف ي اس تعمال الح ق        إل ى  اس تناد    الأخ رى في المناطق   

  جمركي وهو في حد ذاته عمل غير مشروع لان المعاهدة تمنعه بتاتا على حدودها لغرض
 تح تفظ بالتص رف ف ي ممتلكاته ا     ألماني ا  أن قال ت المحكم ة   :1926 في سيبيريا العليا  الألمانيةح  قضية المصال  -

  تعسفت في هذا استعمال الحق فهو مخالفا للمعاهدة إذا إلااثر معاهدة فرساي 
 ه ذه القض ية ت دور ح ول مس ؤولية تلوي ث ال دخان والغ ازات م ن م داخن المس بك            :1941قضية مسبك تراي ل      -

 الولاي   ات المتح   دة إل   ى ووص  ولها  الأمريكي   ة الكندي  ة م   ع ح   دود الولاي  ات المتح   دة   الأراض   يالموج  ودة ف   ي  
  :أمرينوهنا وازنت المحكمة بين  الأمريكية

  إقليمها حق الدولة في استعمال -                  أ
  الصادرة عن رعاياها الأضرار من الأخرى واجب الدولة حماية الدول -              ب    

 بطريق  ة ض  ارة ليص  ل    إقليمه  ا  دول  ة اس  تعمال  لأي حك  م وف  ق الق  انون ال  دولي لا يج  وز     المحكم  ة  وأص  درت
 أنه ا  تك ون المس الة جان ب م ن الجس امة وهن ا المحكم ة اعتب رت كن دا          أن ويج ب  أخ رى  أجنبية دولة إلىالضرر  

 خالفت الالتزام 
 نتيج  ة الانتق   ادات  الأس   اس ظه   ر ه  ذا  :الدولي  ة  ح  ديث للمس   ؤولية  كأس   اسالعم  ل ال  دولي الغي   ر مش  روع     -

  التقليدية ومنها نظرية الخطأ للأسسالموجهة 
 عرف ه اغل ب الفقه اء بأن ه مخالف ة الالتزام ات القانوني ة الدولي ة وه ذا            :مش روع تعريف العمل ال دولي الغي ر        -1

 أن وهن  ا حس  مت )ول  ي غي  ر مش  روع يرت  ب مس  ؤولية  دك  ل فع  ل ( م  ن الق  انون ال  دولي 1ه الم  ادة م  ا بينت  
 نظري   ة المخ   اطر وع   دم    أو المس   ؤولية الدولي   ة ه   و ع   دم المش   روعية وليس   ت نظري   ة الخط   أ         أس   اس 

    منظمة دولية أوالمشروعية تكون ناتجة عن سلوك شخص دولي سواء كان دولة 
 س  لبي أي أو يج  ب ت  وافر عنص  رين شخص  ي وه  و س  لوك ايج  ابي   :روعمش  ش  روط العم  ل ال  دولي الغي  ر   -2

 مادي يتمثل في ك ون العم ل مخ الف لالت زام دول ي يق ع عل ى        أو الامتناع وعنصر موضوعي أوالقيام بفعل  
 عاتق الدولة 

 الق  انون أش خاص  دول  ة بص فتها شخص ية م ن    إل ى  الفع  ل ال دولي الغي ر مش روع    إس ناد  ه و  :الشخص ي الش رط   -
 جه  از جم  اعي يمثله  ا ولك  ي أو س  لبي وق  د يك  ون الفع  ل ص  ادر ع  ن ف  رد  أواء ك  ان الس  لوك ايج  ابي ال  دولي س  و

 س واء  أخ رى  يكون فعل غير مشروع ثابت في حق الدول ة ويترت ب عن ه ض رر لدول ة      أنتكون المسؤولية يجب  
  ارعاياه أرواح أو غير مباشرة في مالها أومباشرة 

 المنظم ة مخ الف للالت زام دول ي مع ين وينقس م ه ذا        أولوك الدول ة   يك ون س     أن ويقصد به    :الموضوعيالشرط   -
 ارتك اب الدول ة س لوك يخ الف ه ذه القاع دة وه ذا م ا بين ه          دولي ة،  وجود قاعدة قانوني ة  :هما عنصرين   إلىالشرط  

ago       ونظري  ة العم  ل الغي  ر مش  روع تش  ترط مخالف  ة الالتزام  ات الدولي  ة لترتي  ب المس  ؤولية ولا عب  رة بوج  ود 
  عدمه وأالخطأ 
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 أو عرف ي  أو المس ؤولية تترت ب ع ن انته اك الت زام دول ي تعاه دي          إن :مشروعمصادر العمل الدولي الغير      -3

 نون الدولي  من مشروع لجنة القا17من مبادئ العامة للقانون الدولي وهذا ما بينته المادة 
 وهي المعاهدات الدولية وه ي المص در الأول للق انون ال دولي حي ث ت نظم ال دول        :مخالفة التزامات تعاهدية   –أ  

وهي تعبير ص ريح عل ى ارادات ال دول والمعاه دة ه ي اتف اق ب ين شخص ين أو أكث ر كتاب ة وق د يك ون ف ي وثيق ة                
ط  راف ب  احترام القاع  دة وتنفي  ذها بحس  ن ني  ة وم  ن    أو أكث  ر وتك  ون للمعاه  دة الص  حيحة ق  وة الق  انون ويلت  زم الأ   

قصر في القيام بهذا الالتزام ترتبت المس ؤولية الدولي ة والمعاه دة تتن اول ع دة موض وعات والتزام ات وك ل م ن             
انتهك المعاهدة ملزم بالتعويض عن الضرر من ج راء ع دم الوف اء ب الالتزام وللمعاه دة أهمي ة ف ي بن اء علاق ات                 

رة والمعاه دة تس تمد قوته ا م ن مب دأ حس ن الني ة وه و عنص ر ج وهري ف ي تنفي ذ المعاه دات                  دولية سليمة ومستق  
 من اتفاقية فينا وحسن النية ه و س لوك مع ين ف ي تنفي ذ المعاه دة وامتن اع ع ن ك ل س لوك             26وهذا ما بينته المادة     

 من شأنه إفساد المعاهدة 
 مل زم ومخالفت ه يرت ب مس ؤولية     بأن ه  ال دول   هو سلوك يتكرر عدة مرات حت ى تظ ن   :الدوليمخالفة العرف    -ب

 م  ن ق انون محكم  ة الع  دل  الأول ى  الفق  رة 38دولي ة وه  و المص در الث  اني الرس  مي للق انون ال  دولي حس ب الم  ادة     
 م رن ويتغي  ر باس تمرار وغي اب م ن يض ع القواع  د      لأن ه  الع رف  إل ى والكثي ر م ن القواع د ترج ع نش  أتها     الدولي ة  

 م ن المعاه  دات والع  رف  أس  مى الع رف  أن المعاه دات الدولي  ة وي رى ال  بعض    الع رف ين  افس وأص  بحالقانوني ة  
  :عنصرينالدولي يتكون من 

 الق  انون ال  دولي ف  ي مج  ال مع  ين   أش  خاص الص  ادرة ع  ن للأعم  ال وه  و التك  رار بالنس  بة  :الم  ادي العنص  ر -  
ن ف ي الوق ت   لاعتب ار الع رف حي ث ق د يك و حس ب ن وع الس لوك وظ روف الح ال لك             أساس ي والزمن ليس شرط   

 الحالي لم يعد الوقت مهم في تكوين العرف بسبب التطور العلمي السريع 
 الس  لوك وظن  ه ان  ه مل  زم والعنص  ر الم  ادي وح  ده لا يكف  ي لتك  وين     بأهمي  ة وه  و الاعتق  اد :المعن  ويالعنص  ر  -

   ؤولية دولية  قانونية غير مكتوبة وملزمة ومخالفتها يرتب مسقاعدة العرف هو أنقاعدة عرفية ومن هنا نرى 
 الأساس  ي م  ن الق  انون  3 الفق  رة 38 وه  ي المص  در الثال  ث حس  ب الم  ادة    :العام  ةمخالف  ة مب  ادئ الق  انون   -ج

لمحكمة العدل الدولية ومبادئ القانون العامة هي التي تطبق بطريق ة ثابت ة داخ ل ال دول المختلف ة ش ريطة منس قة           
 القانوني ة ل دول وه ي ص الحة لف ض المنازع ات       الأنظم ة ل ف  القانون الدولي العام وهذه المبادئ تشترك فيه ا مخت  

 تحقي  ق العدال  ة والمس  اواة وه  ي تطب  ق قب  ل القض  اء ال  دولي ومح  اكم   إل  ى الق  انون ال  دولي وته  دف أش  خاصب  ين 
 ع دم  المكتس بة،  مب دأ الحق وق   الح ق،  مب دأ ع دم التعس ف ف ي اس تعمال      :العام ة  المب ادئ  أه م التحكيم الدولية وم ن    

 ل  م يوج  د ف   ي   إذاوالقاض  ي يطب  ق ه  ذه المب   ادئ    ....  حال  ة الض   رورة الق  اهرة،  الق   وة الس  لطة،  اس  تخدام  إس  اءة 
  عرفية أوالمصادر قاعدة اتفاقية 

  :الدولية الموجبة للمسؤولية الأعمال -  ج
 )الدول ة ( ش خص معن وي   إل ى  ينس ب  أن لقي ام المس ؤولية الدولي ة بش رط      أساس ي العمل الغير مشروع هو ش رط       

 يمثل ون الدول ة ويعمل ون    الأف راد  ارتكبوا العمل الغير مشروع فالدولة هي الت ي تس أل لان       رادالأف أنبالرغم من   
 وك  ذلك المس  ؤولية أخ  رى أجه  زة أو ع  اديين أش  خاص ق  ام به  ا إذا وق  د تترت  ب المس  ؤولية أجهزته  اف  ي مختل  ف 

  من جراء الانتفاضات و الحروب بالأجانبالتي تلحق 
 تنس ب  الأجه زة  و الأف راد  المرتكب ة م ن ط رف    الأعمال إن :مشروعةر  الدولة بأعمال غيأجهزةقيام احد    -1

  تحت تصرفها وسلطات الدولة هي التشريعية والتنفيذية والقضائية لأنهم الدولة إلى
لدول ة حري ة وض ع الق وانين وف ق دس تورها        :التش ريعية  الس لطة  أعم ال مسؤولية الدولة بس بب   –أ                

تعارض  ة م  ع الالتزام  ات الدولي  ة والا ك  ان عم  لا غي  ر مش  روع ص  ادر ع  ن الهيئ  ة     تك  ون غي  ر مأنلك  ن يج  ب 
 أو الس لطة التش ريعية ق وانين وتش ريعات مخالف ة م ع الالتزام ات الدولي ة         أص درت  إنالتشريعية وتكون المس ألة    

ن المخالف  ة  الق  وانيإلغ  اء أو ف  ي س  ن التش  ريعات الالت  زام ال  دولي   أهمل  ت أنه  ا أو الدول  ة أبرمته  االمعاه  دات ق  د 
 تش ريع لاعتم اد مب الغ مالي ة ث م تراض ى       إص دار  ك ان الت زام دول ي يف رض عل ى الدول ة         إذا: للالتزام الدولي مثل  

  امتنع على الموافقة فالمسؤولية تقع على عاتق الدولة أوالبرلمان 
 تب  رر أندول  ة  البرلم  ان ق  انون داخل  ي مخ  الف للالت  زام ال  دولي ولا يج  وز ل   أص  در إذاوالمس  ؤولية تبق  ى قائم  ة  

 اس  تقلال الس  لطة التش  ريعية وه  ذا يخ  الف الش  عور بالواج  ب واحت  رام القواع  د وه  ذا م  ا بينت  ه   إل  ىخطئه  ا اس  تناد 
 من مشروع لجنة القانون ال دولي حي ث يج ب تكيي ف المش روعية حس ب الق انون ال دولي ول يس الق انون                4المادة  

غي ر   تشريع مخ الف للالت زام دول ي لا يع د عم ل      داروإصالداخلي وهذا سيمنع الدول من التهرب من المسؤولية   
 المقيم ين عل ى ارض   الأجان ب  ك ان مخ الف يرت ب مس ؤولية مث ل ق انون يض ر بحق وق         إذا تطبيق ه    وإنما مشروع

الدول  ة حي  ث ان  ه ق  د يك  ون الق  انون غي  ر واض  ح ومتع  ارض م  ع المعاه  دة لك  ن تطبيق  ه لا ي  ؤثر ف  ي وف  اء الدول  ة   
تش ريع المخ الف للالت زام ال دولي ب دون تطبي ق لا يش كل عم ل غي ر مش روع ولا يرت ب              بقاء ال  أنبالتزاماتها كما   

 مسؤولية 
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 وه  ي مجم  وع هيئ  ات وم  وظفي الدول  ة ف  ي الهيئ  ات      :التنفيذي  ة الس  لطة أعم  المس  ؤولية الدول  ة بس  بب    -ب
 و أي موظ ف ممث ل    والتنفيذية مثل رئ يس الدول ة و رئ يس مجل س ال وزراء وممثل ي الس لك الدبلوماس ي          ةالإداري

 س  لبية وس  واء ص  درت م  ن الس  لطات  أو س  واء كان  ت ايجابي  ة الأعم  اللس  لطة العام  ة وتترت  ب المس  ؤولية عل  ى  
و ممث ل الدول ة وق د     الش خص ال ذي ق ام بالفع ل ه      أن اللامركزية مهما كانت درجة الم وظفين حي ث    أوالمركزية  

 قام به بتصريح من الدولة 
 الع  اديين الت  ي لا ت  ربطهم أي علاق  ة قانوني  ة بجه  از   الأف  رادوالاتج  اه الح  ديث يأخ  ذ بمس  ؤولية الدول  ة حت  ى م  ع   

 م  ن 8 فيكف  ي وج  ود رابط  ة فعلي  ة ب  ين الش  خص وجه  از الدول  ة وه  ذا م  ا نص  ت علي  ه الم  ادة         الإداريالدول  ة 
 وس  عت مفه  وم الس  لطة التنفيذي  ة ليش  مل حت  ى ال  ذين ف  ي الخ  ارج مث  ل    8ي  ة والم  ادة مش  روع لجن  ة الق  انون الدول

 ال ذين يمارس ون الس لطة    الأش خاص  الخط ف ويش مل ك ل    أو التخري ب  أوالعملاء ال ذين ترس لهم الدول ة لاغتي ال         
وه  و ح  دوث الس  لوك بس  بب غي  اب الس  لطة العمومي  ة    لك  ن اللجن  ة وض  عت ش  رطا   الأم  نالعمومي  ة مث  ل حف  ظ  

 الإداري  ة ح  الات الط  وارئ و الح  روب حي  ث تختف  ي الس  لطة العمومي  ة    أو الك  وارثية كم  ا ف  ي ح  الات  الرس  م
 منافي  ة لالت  زام أعم  ال ارتكب  وا إذا ع  اديين لت  أمين س  ير العم  ل حي  ث  أش  خاص حي  ث يتط  وع والأمني  ةوالتنفيذي  ة 

  الدولة إلىدولي فالمسؤولية تنسب 
فوا خ ارج نط اق اختصاص ها أو دون إذن أو تص ريح منه ا وه ذا       كما أن الدولة مسئولة عن الأف راد ال ذين تص ر       

عك    س رأي س    ابق يق    ول أن الدول    ة ليس    ت مس    ئولة عل    ى الأعم    ال الص    ادرة ع    ن موظفيه    ا لتج    اوزهم        
الاختصاصات المحددة حسب القانون الداخلي وتقرير الدولة على موظفيها س تؤدي إل ى ع دم ته رب الدول ة م ن          

 1923ه ا الموظ ف تم ت لحس اب الدول ة وه ذا م ا ح دث ف ي قض ية يوم انز ع ام             مسؤوليتها والأعمال التي ق ام ب  
 رعاي  ا أمريك  ان و انك  رت الحكوم  ة المكس  يكية مس  ؤوليتها لأنه  م تص  رفوا        3 نحي  ث قت  ل الجن  ود المكس  يكيو   

 من المش روع جعل ت الدول ة مس ئولة ع ن جمي ع أجهزته ا        7خارج الأوامر لكن محكمة التحكيم رفضت والمادة   
الكيان  ات المحلي  ة والاقليم  ة كالبل  ديات والولاي  ات وه  ذا وف  ق مب  دأ وح  دة الدول  ة حي  ث أن الاس  تقلال     والهيئ  ات و

الإداري للهيئات وفق الق انون ال داخلي ل يس ل ه أي علاق ة بالق انون ال دولي والدول ة مس ئولة عل ى جمي ع الف روع                    
 حتى ولو كانت هذه الفروع على أراضي أجنبية 

 س لطات الدول ة ف ي الدس تور     إح دى السلطة القض ائية ه ي     :القضائية السلطة   مالأعمسؤولية الدولة بسبب     -ج
 الص  ادرة ع  ن  الأحك  ام قض  ائية طبق  ا للق  انون ال  داخلي لك  ن الدول  ة لا تس  ال لمخالفته  ا     أحك  ام إص  دارومهمته  ا 

 المحاكم وفق القانون الدولي ولا يعتد باستقلال القضاء 
المتمثل  ة ف  ي المحكم  ة  اتفاقي  ة فالس  لطة القض  ائية أونص معاه  دة  حكم  ا مخالف  ا ل  أص  درت إذا المحكم  ة أنحي ث  

 تكون قد ارتكبت فعل غير مشروع يرتب مسؤولية دولية 
 الت  ي للأجنب  ي والإج  راءات العدال  ة وه  و ع  دم ت  وفير الوس  ائل المناس  بة    إنك  ار ارتك  اب جريم  ة  إل  ى بالإض  افة

  :التالية في الحالات  العدالةإنكارتتعرض حقوقه لظلم وتثأر المسؤولية من قبيل 
 القض اء ال وطني وه ي ص ورة ن اذرة      إل ى  م ن اللج وء   الأجنب ي  وهي حرم ان  :الضيق العدالة بالمعنى  إنكار -1

  اقتضاء حقه من القضاء الوطني الأجنبي كانت فهي عراقيل لا يستطيع وإذاالحدوث 
 التقاض ي وص ور   وأ المحاكم ة  إج راءات ول ه ص ور كثي رة مث ل نق ص واض ح ف ي         :القضائيفساد الجهاز    -2

وك  ذلك ع  دم ب  ذل العناي  ة ......  ض  مانات ال  دفاع وع  دم توكي  ل مح امي الأجنب ي  ه  ي ع  دم م  نح أيض  االفس اد  
  التراخي فيه أو عدم تنفيذ الحكم أو في ملاحقة المجرمين والإهمالاللازمة في الكشف عن الجريمة 

 للأجان ب رف المح اكم الوطني ة    وه و وج ود ظل م ف احش معب ر ع ن روح الكراهي ة م ن ط             :الجائرة الأحكام -3
 في صدور الحكم وهو قد خ رج ع ن مب دأ النزاه ة والدول ة المض رورة تقي يم دلي ل         للأجانب القاضي  وإساءة

  والإيذاء الإساءةعن سوء نية القاضي وتوفر عنصر 
ذي ارتكبت ه   الخط أ ال   ثب ت  إذا الخط أ  أن العدال ة حي ث   إنك ار  ف ي حال ة   إلا القضائية  الأخطاءوالدولة لا تسأل عن     

 التق دير ف ي تطبي ق    أو خط أ ف ي الوق ائع    أوالسلطات القضائية ك ان ع ن حس ن ني ة كس وء تفس ير الق انون ال داخلي              
 القانون 
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لا تتحم  ل المس   ؤولية ع  ن الأف   راد الع   اديين أو    الدول   ة :مس  ؤولية الدول   ة ع  ن أعم   ال الأش  خاص الع   اديين    -

الأجانب المقيمين فيها طالما أنهم لا يعمل ون باس م الدول ة ولحس ابها أو بحك م وظ ائفهم لك ن ه ذه القاع دة يحكمه ا                  
اس  تثناء ه  و الدول  ة تس  أل ع  ن أفع  ال الأف  راد الع  اديين إذا قص  رت ف  ي حماي  ة أم  وال وأرواح الأجان  ب والدول  ة      

الأول وق ائي ويتمث ل ف ي من ع وتف ادي      : تها تب دأ م ن إقليمه ا ويتك ون واج ب الدول ة م ن ج انبين            الأخرى لان سياد  
 وإذا قص  رت الدول ة ف  ي ذل  ك تك ون ق  د ارتكب  ت   هوق وع الفع  ل أم ا الث  اني ه  و واج ب القم  ع والعق  اب بع د وقوع       

ممتلك اتهم  عملا دولي ا غي ر مش روع والدول ة إذا قص رت ف ي من ع الاض طربات ومقاومت ه وض ر بالأجان ب ف ي                 
تتحم ل الدول ة المس ؤولية لك ن إثب  ات التقص ير أم ر ص عب ل دى وج  ب اخ ذ العوام ل المكاني ة والزمني ة وطبيع  ة             
الحوادث بعين الاعتبار لك ن هن اك مجموع ة متف ق أنه ا ترت ب مس ؤولية ك رفض اتخ اذ الت دابير رغ م طلبه ا م ن               

ل الأم ن بالأعم ال الغي ر مش روعة لك ن إذا ق ام       الأجانب الدبلوماسيين وتقديم حراس للأجانب أو عدم مبالاة رجا   
الأجنب  ي بأعم  ال اس  تفزازية أو ل  م يس  تجب لطل  ب حكومت  ه بالرحي  ل فالدول  ة تعف  ى م  ن المس  ؤولية وم  ن أه  م            
القضايا بهذا الص دد قض ية الره ائن الأم ريكيين المحتج زين بالس فارة الأمريكي ة بطه ران حي ث حكم ت محكم ة              

 بمس  ؤولية الحكوم  ة الإيراني  ة ع  ن الأعم  ال الت  ي ق  ام به  ا الأف  راد لأنه  م      24/05/1980الع  دل الدولي  ة بت  اريخ  
أصبحوا ممثلين لدولة الإيرانية بالإض افة إل ى خرقه ا لع دة اتفاقي ات منه ا اتفاقي ة فين ا للعلاق ات الدبلوماس ية س نة                 

ض   رار وم   ن أه   م النت   ائج عل   ى إي   ران ه   و إص   لاح الأ     1955واتفاقي   ة التع   اون ب   ين ال   دولتين س   نة     1961
 والتعويضات 

 التص رف يق ع   أخ رى  الت ابعين لدول ة   الأجه زة  دول ة م ن   إقل يم  التص رفات الت ي تق ع ف ي     :أخ رى  أجه زة  أعم ال  -
 إقليمه ا  تعف ى الدول ة الت ي وق ع عل ى      أنعلى ع اتق الدول ة الت ي يك ون الجه از ت ابع له ا ب الرغم م ن ان ه لا يمك ن              

 الردعي  ة لمن  ع العم  ل  أو الوقائي  ة الإج  راءات اتخ  اذ العم  ل الغ  ر مش  روع وه  و التقص  ير م  ن ط  رف الدول  ة ف  ي  
  الأجهزةالغير مشروع ولا تعفى الدولة بحجة عدم علمها بتحركات 

  :الأهلية الانتفاضات والحروب أثناءالتصرفات التي تحدث  -
س أل ف ي حال ة     الدول ة لا ت أنالقاع دة المتف ق عليه ا ه و       :الانتفاض ات  أثن اء التصرفات التي تح دث      –أ               

 الدول  ة قام  ت بالاهتم  ام ال  لازم    أن طالم  ا للأجان  ب أض  رارالاض  طرابات الداخلي  ة والمظ  اهرات الت  ي تس  بب    
 وم  ن هن  ا نس  تنتج ان  ه ل  يس ش  رط وق  وع اض  طراب يس  بب     إهم  ال أو ك  ان هن  اك تقص  ير  إذاوثبت  ت المس  ؤولية  

ة ب ذلت جه دها للحيلول ة دون وق وع      كان ت الدول   إذا يشكل مسؤولية دولي ة والمه م ه و معرف ة م ا          لأجانبضرر  
  متانة أكثر الدعوى يكون أساس فقط فان الأجانب وقع الاعتداء على وإذاالاضطرابات 

ه  ل تس  أل الدول  ة عل  ى الخس  ائر الت  ي     :الأهلي  ة الث  ورة والح  روب  أثن  اءالتص  رفات الت  ي تح  دث   –           ب 
 ل م  أنه ا  ثب ت  إذا ف ي حال ة   إلا المس ؤولية ب ي رى بع دم    م ن ج راء الح روب الاتج اه الع ام والغال       الأجان ب يتكبدها  

  :حالات 3 قضاء محاكم التحكيم ميز بين أن ونلاحظ والأضرار اللازمة لمنع وقوع التمرد الإجراءاتتتخذ 
 س واء كان ت   الأهلي ة  ف ي الح رب   مس ئولة  القت ال هن ا الدول ة غي ر       أعمال مسؤولية الدولة عن     -1                    

 حال  ة الض  رورة وه  ذا م  ا بينت  ه قض  ية     أووذل  ك قي  اس عل  ى فك  رة الق  وة الق  اهرة      الث  وار أولحكوم  ة م  ن قب  ل ا 
 ل يمك   ن الأجان   ب تحط   م من   زل ف   إذا وهن   ا نج   د عملي   ات القص   ف والغ   ارات الجوي   ة  1928 س   نة نروبنس   و

 المطالبة بالتعويض لان الغارات قوة قاهرة 
خاذه   ا لت   دابير الس   لطات الحكومي   ة هن   ا تك   ون مس   ئولة ع    ن        لية الدول   ة ع   ن ات  ؤومس     -2                      

 ت دمير مؤسس ة أجنبي ة دون ض رورة وك ذلك      :مث ل التجاوزات ف ي الت دابير ال ذي لا يمك ن تحمل ه ب دون تع ويض            
 في حالة تقاعس الدولة عن اتخاذ التدابير

  انهزامهم أوالثوار  وهنا نميز بين حالتين وهي انتصار :الثوار أعمالمسؤولية الدولة عن  -3        
 الس لطة وتك وين حكوم ة هن ا الدول ة تك ون مس ئولة ع ن         إل ى  في حالة الانتصار ووصول الث وار      :انتصارهم -  أ

 يب رر المس ؤولية عل ى    رأي يمثل ون الدول ة سياس يا وهن اك     أص بحوا  انه ه تصرفات الثوار الغي ر مش روعة حي ث       
 م  ن لجن  ة الق  انون ال  دولي ف  ي  15وه  ذا م  ا بينت  ه الم  ادة  الدول  ة إل  ى قب  ول الش  عب الث  ورة وبالت  الي تنس  ب أس  اس

 مشروعها 
 أو عف  وا ع  ن الث  وار  أص  درت إذا هن  ا الدول  ة لا تس  أل بع  د فش  ل الث  وار والدول  ة تس  أل     :الث  وارحال  ة فش  ل   -ب

 الأجان  ب لحماي  ة الإج  راءات ف  ي اتخ  اذ إهم  ال أو ق  ادتهم وتس  أل ع  ن ك  ل تقص  ير  إل  ى وظ  ائف رس  مية أس  ندت
 ايطاليا و فنزويلا سنة في قضية وهذا ما حدث 

1903 
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  :الدبلوماسيةنظرية الحماية 
 هو اخ ذ الدول ة الطال ب عل ى عاتقه ا اح د مواطنيه ا الت ي ترغ ب ف ي ال دفاع عن ه              :الدبلوماسيةماهية الحماية    -

 ويعتق  د م ن حق  ه الحص  ول  للأجنب ي  ض  رر أوقع ت  ك  ان م ن تص  رفاتها الغي ر مش  روعة الت  ي   خ رى أض د دول  ة  
 الوسائل الت ي تعب ر به ا الدول ة ع ن ممارس ة اختصاص اتها عل ى رعاياه ا           إحدى أنها أخرعلى تعويض ويعرفها    

 المس  ؤولية  تحم  ل الدول ة الت  ي ارتكب  ت الفع  ل المخ  الف للق  انون تبعي  ة  إل  ى الأجنب  يوي ؤدي الض  رر ال  ذي يلح  ق  
 تت  دخل دبلوماس  يا لحماي  ة اح  د   أن الدول  ة أرادت وإذا الدول  ة الت  ي يتبعه  ا المجن  ي علي  ه بجنس  يته    إزراءالدولي  ة 

 الف  رد بجنس  يته وخصوص  ا ت  دخل وزارة   إليه  ارعاياه  ا فيك  ون عب  ر ت  دخل ممث  ل القنص  لي للدول  ة الت  ي ينتم  ي     
 ومطالبته ا ب احترام الحق وق والمص الح     الأخط اء لة ع ن  الخارجية والدولة المتدخلة عادة م ا تلف ت الدول ة المس ئو           

 يم   ارس م  ن قب   ل  أص  بح والمطالب  ة ب  التعويض وممارس   ة الح  ق الدبلوماس   ي ل  م يع   د حك  را عل   ى ال  دول ب   ل       
  دبلوماسيا أفرادهاالمنظمات الدولية حيث تتولى المنظمات الدولية حماية 

 :  وتتمثل فيما يلي:الدبلوماسية مبدأ الحماية أعمالالنتائج المترتبة على  -
 السياس  ية للأوض  اعح  ق الدول  ة ف  ي حماي  ة حق  وق رعاياه  ا دبلوماس  يا مت  روك لتق  دير ك  ل دول  ة وه  ذا وفق  ا    -1

  على ممارستها وإجبارها الأصلية نيابة على الدولة أخرىلكل دولة وعدم ممارسة أي دولة 
ه  ي الوحي  دة ف  ي نظ  ر المحكم  ة    محكم  ة دولي  ة فالدول  ة  أم  ام ال  دول نياب  ة عل  ى رعاياه  ا  إح  دى تق  دمت إذا -2

  هي التي لحقها الضرر من جراء تضرر رعاياها وهو ملزم للمحافظة لأنهاللمطالبة بالتعويض 
 لإص لاح الدولة المتضررة تتمت ع بس لطة تقديري ة ف ي تحدي د زم ن وش كل رف ع ال دعوى والوس يلة المناس بة                  -3

 الضرر 
ك ف ي تحدي د التص رف ف ي مبل غ التع ويض ول يس        لدولة الحق ف ي التص الح م ع الدول ة الم دعى عليه ا وك ذل         -4

 هناك قانون دولي يقيد ذلك 
 أخ ر  تع ويض  ب أي  الض رر والاكتف اء   وإص لاح يمكن لدولة المتضررة التخلي عن حق المطالبة بالتعويض         -5

 الأخرىتتفق عليه مع الدولة 
  :الدبلوماسيةشروط ممارسة الحماية  -
 عل  ى مواطنيه  ا حي  ث يج  ب إلا تم ارس الحماي  ة الدبلوماس  ية   ف  ي القاع  دة العام  ة الدول  ة لا:الجنس  يةش رط   -1

 ممارس   ة أس   است   وافر رابط   ة قانوني   ة وسياس   ية ب   ين الدول   ة والش   خص المض   رور لان الجنس   ية ه   ي      
الدبلوماسية ما لم يكن هن اك اتف اق خ اص ب ين ال دول لك ن هن اك بع ض الاس تثناءات مث ل ازدواجي ة جنس ية                 

 هن ا ي رى اغل ب الفقه اء عل ى وج وب ت وافر        )الش ركات (لمعن ويين   ا للأشخاصالمضرور ورابطة الجنسية    
  :هما الأقلرابطة الجنسية بين الفرد والدولة في مرحلتين على 

 وقت حدوث العمل الغير مشروع ونشوء الضرر  -
مرحلة التدخل لتطبيق الحماية أي في ت اريخ تق ديم الدول ة الطل ب ب التعويض ع ن الض رر الناش ئ الت ي ينتم ي               - 

  الفرد بجنسيته يهاإل
لكن لا يشترط توافر الرابط ة ف ي خ لال مراح ل ال دعوى المتبقي ة ويج وز لش خص تغيي ر جنس يته خ لال س ريان                

 تصبح في ح ل م ن بس ط حمايته ا علي ه والدول ة الجدي دة ه ي الت ي تت ابع المراح ل الباقي ة             الأولىالدعوى والدولة  
  بإرادته غير المتضرر جنسيته إنهذا 

لا يمكنه ا التوق ف ب ل يج ب عليه ا المتابع ة        خارجة كالوف اة فالدول ة   لأسباب انقطاع لرابطة الجنسية     حدث إذا أما
 لحد الفصل في الدعوى والمطالبة بالتعويض لحماية المصالح ومصالح وحقوق الورثة 

وماس ية لف رد يتمت ع     المسألة الثانية وهي ازدواجي ة الجنس ية فالس ؤال ه ل ي تم قب ول الحماي ة الدبل          إلى انتقلنا   إذا أما
بجنس يتين لدول  ة المدعي  ة والدول  ة الم  دعى عليه ا المب  دأ الع  ام ه  و لا يمك  ن تق ديم ش  كوى دبلوماس  ية ض  د الدول  ة      

 1970التي يكون الف رد ح املا لجنس يتها وه ذا تطبيق ا لمب دأ تس اوي الس يادات وه ذا م ا بينت ه اتفاقي ة لاه اي س نة                  
 حول الجنسية 

 ع  دة إل  ى ب  الرجوع الأخي  رة يأخ  ذ بنظري  ة الجنس  ية الفعلي  ة وتح  دد ه  ذه   أص  بحه  و  الس  ائد والغال  ب ال  رأيلك  ن 
 أداء أو س يرة الف رد ف ي جهت ه الاقتص ادية والمهني ة والاجتماعي ة        المص الح،  مركز المعتادة، الإقامةمعايير منها  

  والجنسية الفعلية يعتبرها البعض قاعدة من قواعد القانون الدولي....... الخدمة العسكرية
 معن ويين تابع ة لدول ة ف ان له ا رابط ة       أش خاص  فيما يتعلق برابطة الجنس ية للش ركات والمؤسس ات الت ي تع د           أما

  الأشخاصتبعية مع الدولة مثل 
 ب ين ال دول حس ب ك ل ظ رف الدول ة ومص الحها لك ن المعي ار المقب ول           الش ركات وتختلف مع ايير تحدي د جنس ية      

  1970 الرئيسي وهذا ما حدث في قضية برشلونة للقوى المحركة سنة الإدارةوالمطبق حاليا هو مركز 
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 لك  ي ت  تمكن الدول  ة م  ن حماي  ة رعاياه  ا يج  ب عل  ى الأخي  ر أن يك  ون ق  د     :اس  تنفاذ ط  رق الطع  ن الداخلي  ة  -2

خلية ومعناه أن يلجأ المضرور إل ى جمي ع أب واب الح ل القض ائي المتاح ة ف ي        استنفذ جميع طرق الطعن الدا   
النظ  ام ال  داخلي لدول  ة مرتكب  ة الفع  ل الض  ار وس  واء ك  ان الح  ل إداري أو قض  ائي ومعن  اه المض  رور يلج  أ    
إلى سلطات ومحاكم الدولة التي يقيم فيها قب ل أن يطل ب م ن دولت ه الت دخل للحماي ة الدبلوماس ية وإذا فش لت            

ق الطع ن الداخلي ة ف ي ه ذه الحال ة يح ق لدول ة ممارس ة حقه ا ف ي الحماي ة الدبلوماس ية وه ذا المب دأ م ن                   طر
 ف   ي قض   ية 1959الط   رق الثابت   ة ف   ي الع   رف ال   دولي وه   ذا م   ا أوض   حته محكم   ة الع   دل الدولي   ة س   نة    

تفاقي ات  انترهاندل ويجب على طرق الطعن أن تكون كافية وفعال ة وق د أش ارت العدي د م ن المعاه دات والا           
 إلى هذا المبدأ

  :منهاوتقوم قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية على عدة حجج واعتبارات 
 الداخلي ة والموظ ف   أجهزته ا  الض رر بواس طة   إص لاح رغبة الدولة الصادر منها العمل الغير مشروع ف ي     -  أ

 الصغير الذي ارتكب الفعل الصادر لا يعبر فعلا عن موقف الدولة النهائي 
  واحترام نظامها القضائي إقليمها التي يعيش فيها الفرد فوق الأجنبيةسيادة الدولة احترام  - ب
م  ن المنازع  ات ب  ين ال  دول وعل  ى الص  عيد ال  دولي والح  د م  ن كث  رة ال  دعاوى وي  دعم عل  ى       تجن  ب العدي  د  - ت

 استقرار واستمرار العلاقات الودية بين الدول 
 ان ه لا يمك ن   إلاش رطا مس بقا لممارس ة الحماي ة الدبلوماس ية       كانت قاعدة استنفاذ طرق الطع ن الداخلي ة تع د     وإذا

  :التاليةاستبعاد هذا الشرط في الحالات 
 كان  ت هن  اك  أو ن  ص ص  راحة ف  ي معاه  دة عل  ى ع  دم ض  رورة ه  ذا الش  رط لقب  ول المطالب  ة الدولي  ة           إذا -  أ

 ك  ون ب  ين تاتفاقي  ات ت  نص عل  ى تع  ين هيئ  ة مختص  ة بالفص  ل ف  ي دع  وى المس  ؤولية الدولي  ة والاتفاقي  ات        
 الدول

 تأيي د  أو وج دت لكنه ا غي ر فعال ة مث ل الحك م بع دم الاختص اص         أو لم تجد طرق طعن مراجعة قض ائية     إذا - ب
 حكم سابق 

  الإعدام المضرور كحالة تعرضه لحكم الأجنبي كانت المراجعة الداخلية تشكل خطرا حالا على إذا - ت
 حماي ة دولت ه يج ب أن يك ون ق د س اهم        ومعناه حت ى يس تفيد الش خص المض رور م ن     :شرط الأيدي النظيفة   -3

بس لوكه غي  ر مخ  الف لق  وانين الدول  ة الت  ي يق  يم عليه ا أو الق  وانين الدولي  ة ومعن  ى ش  رط الأي  دي النظيف  ة أن     
 تكون غير ملوثتين بعمل غير مشروع سبب له ضرر 

ك ان يش ارك    ول وث يدي ه هن ا تك ون رف ض دع وى الحماي ة الدبلوماس ية         الإقام ة  خالف الش خص ق وانين بل د       وإذا
 ........ الاغتيالأو المخدرات أو الخطف أو تزييف أو تجسس أو محاولة انقلاب أوفي ثورة مسلحة 

 تح رم الش خص المض  رور م ن حق ه ف ي الحماي ة الدبلوماس  ية ول يس لدولت ه الح ق ف ي الت  دخل           الأعم ال ك ل ه ذه   
 لحمايته 

 ة ؟ وهنا يمكن طرح تساؤل هل يجوز التنازل عن الحماية الدبلوماسي
 ع  ن حماي  ة دولت  ه  الأجنب  يهن  ا يع  رف بش  رط ك  الفو ومعن  اه عق  د يب  رم ب  ين الدول  ة والف  رد حي  ث يتن  ازل الف  رد      

 وتخضع منازعاته للقضاء الوطني لدولة الطرف في العقد 
 :منها عدة اعتبارات إلى عدم سريانه وهو باطل ويستند إلىلكن هذا الشرط يذهب الاتجاه الغالب 

 ة رعاياها في الخارج واجب الدولة حماي -
  لدولة أصيلا يلغي التزاما أنلا يمكن للفرد  -
  ليست طرفا في العقدالأخرىالتنازل هو عقد بين الدولة و الفرد وبالتالي الدولة  -

 إلا الض رر وترض ية الدول ة المض رورة     بإص لاح  المسؤولية هو نشوء التزام عل ى ع اتق الدول ة     أثار أهم من   إن
عفى منها الدولة رغم ارتكابها عملا غير مشروع وعل ى الدول ة مرتكب ة الفع ل الغي ر مش روع          انه هناك حالات ت   

الغي ر   ك ان العم ل   وإذا أدب ي  ك ان الخط أ   إذا اعت ذار رس مي   أو وان لم يك ن ممك ن ف دفع مقاب ل نق دي       الآثار إزالة
  ما يزال مستمر فيجب عليها وقفه عمشرو

 ك  ان العم  ل الغي  ر مش  روع مس  تمر وج  ب عل  ى الدول  ة المرتكب  ة   إذا :مش  روع الفع  ل الغي  ر أووق  ف الس  لوك  -
 و أم  وال أو الاس  تلاء عل  ى اح  د الس  فارات   أو الحال  ة لم  ا ك  ان عليه  ا ومث  ال ذل  ك حج  ز الره  ائن     وإع  ادةوقف  ه 

 وقض  ية الإص  لاح ه  و خط  وة تس  بق  وإنم  ا النت  ائج الض  ارة  إزال  ة ووق  ف الض  رر ل  يس هدف  ه   أجنبي  ةممتلك  ات 
 انيك   اراغو  خي   ر دلي   ل وك   ذلك قض   ية    1980 بطه   ران س   نة  الأمريكي   ة زين بالس   فارة الدبلوماس   يين المحتج    

 ولا يمك ن طل ب وق ف العم ل الض ار      1986 س نة  الأمريكية العسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة  والأنشطة
  كان الانتهاك قائما ومستمرا إذا إلا
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 إع  ادة الض  رر وه  و لإص  لاح وه  و الص  ورة المثل  ى ل  دول  :علي  ه م  ا كان  ت إل  ى الح  ال إع  ادة أوالعين  ي ال  رد  -

 م  ا كان  ت علي  ه قب  ل وق  وع الاعت  داء  إل  ى و المراك  ز القانوني  ة والأم  وال الأش  ياء لفع  ل الاعت  داء المرتكب  ةالدول  ة 
 ك ان  وإذا الق رار  إلغ اء  ب دون وج ه ح ق فيج ب     أجنبيار بحجز شخص  كان الفعل الضار في صورة قر    إذاحيث  

 .......  كان الاستلاء على ممتلكات وجب استرجاعهاوإذا الحكم إلغاءفي صفة حكم قضائي وجب 
ورغم أن إع ادة الح ال ه و الوس يلة الجي دة والملائم ة إلا ان ه يط رح إش كال ح ول ه لاك الم ال أو وف اة الش خص                   

الة مادي  ة والأم  ر ال  ذي ي  دعونا للبح  ث ع  ن ش  كل أخ  ر م  ن أش  كال إص  لاح الض  رر           هن  ا نك  ون بص  دد اس  تح   
 والوسيلة هي التعويض النقدي 

 وك ان  الأول ى  ف ي الح رب العالمي ة    الألم ان  أغرقه ا وتتمثل في قضية ليوستانيا وه ي س فينة         :النقديالتعويض   -
 المادي  ة ب  ل النفس  ية  الأض  راراب  ل  التع  ويض النق  دي ل  يس ف  ي مق أعلن  ت والمحكم  ة أمريك  انعل  ى متنه  ا رعاي  ا  

 القض  اء والتعويض  ات  أو الن  زاع بالاتف  اق ع  ن طري  ق المفاوض  ات    إط  راف وتحدي  د المبل  غ ي  تم ب  ين   والأح  زان
 الأض  رار أث  ار إزال  ة إل  ىتك  ون وف  ق الق  انون ال  دولي الع  ام ول  يس وف  ق الق  انون ال  داخلي والتع  ويض يه  دف         

 ويج  ب مراع  اة ف  ي التع  ويض م  ا ف  ات   أكث  ر أوولا يك  ون اق  ل  يك  ون المبل  غ موازي  ا لقيم  ة الش  يء   أنويش  ترط 
الشخص من كس ب وم ا لحق ه م ن ض رر والتع ويض ع ن م ا ق ات م ن كس ب ه و مب دأ ع ام م ن مب ادئ الق انون                      
الدولي والتعويض يكون عن الضرر المباشر وهو الذي تكون ل ه علاق ة س ببية بين ه وب ين العم ل الغي ر مش روع            

 الغي ر مباش  رة  الأض  راراء ال  دوليين رفض ا م ن حي  ث المب دأ تع  ويض الدول ة ع ن       التحك  يم والقض  أحك ام  أنكم ا  
 أي ان ه ل م ينش أ    الأض رار لكن هناك استثناء عن دما يك ون العم ل الغي ر مش روع يع د س ببا قريب ا ف ي ح دوث ه ذه               

  والتقدير يكون لقاضي الموضوع حسب كل قضية الأولىمباشرة بل كانت نتيجة ثابتة نشأت عن النتيجة 
 المص  ادرة عن  دما يتعل ق ب  التعويض ف  ي  أوي تم حس  اب قيم  ة التع ويض لحظ  ة دفع  ه ول يس ف  ي ت  اريخ الاس تلام      و

 حت ى الفائ دة الت ي    الأض رار  يش مل كاف ة   أن في ارتفاع مس تمر والتع ويض يج ب    الأسعار و المباني لان     الأموال
 ترتبة عن العمل الغير مشروع  المالآثاركان يمكن الحصول عليها والقاعدة تقضي بان التعويض يغطي كافة 

 العم  ل الغي  ر مش  روع يس  بب أيض  ا أض  رار معنوي  ة وف  ي ه  ذه الحال  ة الإص  لاح يك  ون عل  ى ش  كل     :الترض  ية -
ترض  ية والترض  ية ه  ي مج  رد قي  ام الدول  ة المس  ئولة ب  الإعلان ع  ن ع  دم إق  رار التص  رفات الض  ارة بالاعت  ذار     

ض رر غي ر قاب ل لتق ويم ب النقود وه ي الأض رار المعنوي ة و         عنها أو معاقبة مرتكبيها والترضية تك ون إذا ك ان ال      
الأدبية وهذه الأض رار تض ر الدول ة ف ي س يادتها وكرامته ا وم ن الأمثل ة الحم لات الت ي تش نها الق وات الرس مية               

 : والترضية تتم وسائل مختلفة
 تحي  ة العل  م  وأ بع  ث بعث  ة دبلوماس  ية  أو والتعه  د بع  دم تك  رار الفع  ل   الأس  ف وإب  داءتق  ديم اعت  ذار رس  مي   -1

  كتعبير عن الخطأ الأجنبي
 تق ديم اعت ذار   إل ى  إض افة  الض رر  أص ابها  الجمعي ات ف ي الدول ة الت ي     لإح دى  التبرع ب ه  أوقديم مبلغ مالي  ت -2

 )المالي(وهنا تختلط الترضية بالتعويض المادي
  هيئة قضائية لمسؤولية الدولة المعنية يعد ترضية لدولة المضرورة وإعلانتقرير  -3
 قي ام مس ؤولية بالض رورة    إل ى  لا ي ؤدي ارتك اب فع ل غي ر مش روع      :الدولي ة  م ن المس ؤولية      الإعف اء ت  حالا -

  :هي الظروف النافية لعدم الشرعية وهذه الحالات أو الإباحةبل هناك حالات تسمى بحالات 
لي  ه  المخ  اطبين ب  ه وعالأش  خاص الق  انون ال  دولي عل  ى رض  اء وقب  ول  أحك  ام  تق  وم :الرض  اء أوالموافق  ة  -1

 عليه  ا م  ن وقع  ت المخالف  ة ه  ذه والرض  ا هن  ا ه  و ق  رار    رض  ا إذا تنتف  ي الأحك  اميترت  ب مخالف  ة لك  ن ه  ذه  
 عم ل لا يرت ب مس ؤولية مث ل الت دخل ف ي الش ؤون        إل ى بقبول المخالفة والتي تتحول من عمل غير مشروع    

ك مث  ل ت  دخل  وافق  ت الدول  ة عل  ى ذل   إذاالداخلي  ة ه  و عم  ل غي  ر مش  روع ولكن  ه يص  بح ت  دخلا بوج  ه ح  ق    
  :شروطالقوات العسكرية في انجولا ولكي تنتفي صفة عدم الشرعية هناك 

 أن الم  ادي ويج  ب  الإك  راه أو الت  دليس أو تك  ون الموافق  ة ص  ريحة وخالي  ة م  ن العي  وب ك  الغلط     أنيج  ب  -  أ
 يكون الرضاء صريحا ولا يختلط بالسلبية لان السكوت ليس رضاء 

 ت م بع د ارتك اب الفع ل ف ذا لا يع د تن ازلا ع ن         إذا أم ا ارتك اب الفع ل    تكون الموافقة وقعت قب ل ب دء    أنيجب   - ب
 المطالبة بالتعويض من الدولة التي صدرت عنها المخالفة 

  والإقليمي لا يخرج الفعل عن حدود تلك الموافقة وتشمل الحدود النطاق المكاني والزماني أنيجب  - ت
ت رف   قاع دة مقبول ة ومع  لأنه ا عن الفع ل المرتك ب    لا يجوز ولا ينفي عدم المشروعية    آمرة كانت قاعدة    إذا - ث

 بها وغير مسموح الخروج عنها 
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 وه  و اس  تخدام واتخ  اذ ت  دابير ض  د الدول  ة المرتكب  ة للعم  ل الغي  ر مش  روع وق  د تص  ل        :المض  ادة الإج  راءات -
 الانتقامي ة الت ي ت رد به ا الدول ة عل ى المخالف ة        الأعم ال  العدوانية مث ل الت ي فعله ا الخص م وه ي تل ك           إلىالتدابير  

 والت  دابير مانع   ة  والإج   راءات أخ  رى وه  ي تجب   ر الدول  ة عل   ى احترامه  ا ومنعه   ا م  ن تك   رار مخالف  ة دولي   ة      
يتحق  ق الس  بب الن  افي لع  دم  وحت  ى .... الأم  وال الحص  ار البح  ري والاقتص  ادي وتجمي  د الأمثل  ةللمس  ؤولية وم  ن 
  :شروطالمشروعية هناك 

  الانتقامية رد على فعل الدولة الغير مشروع مثل تحلل دولة من اتفاقية تجارية الأعمال تكون أن -1
  يكون الرد ماديا في الحجم للمخالفة ومشروعا في القانون الدولي أن -2
لض  رر عنه  ا والتع  ويض فت  رفض الدول  ة    أن يس  بق الأعم  ال الانتقامي  ة مطالب  ة الدول  ة المتض  ررة برف  ع ا     -3

المس  ئولة وتص  ر عل  ى ذل  ك وإباح  ة ال  رد ف  ي ص  ورته المطلق  ة يك  ون ل  ه عواق  ب وخيم  ة عل  ى العلاق  ات        
 المتح دة حص ر اس تعمال الق وة ف ي ح التين وه ي حال  ة        الأم م وميث اق  .........الدولي ة كاتخ اذ ت دابير عس كرية    

 العدي  د م  ن ال  دول ف  ان من  ع  ورأي الأم  نخ  ذها مجل  س  القمعي  ة الت  ي يتالإج  راءاتوحال  ة ال  دفاع الش  رعي 
 التدابير الانتقامية المضادة لا يقتصر على السلع بل يشمل التدابير الاقتصادية والتجارية 

 الت ي تجع ل الدول ة ع اجزة ع ن الالت زام والوف اء بالتزاماته ا الدولي ة           المفاجئة هي تلك الظروف     :القاهرةالقوة   -
 كارث  ة أو كزل  زال تك  ون طبيعي  ة أو التزم  ت الدول  ة بتس  ليمه أجنب  يي  ة مث  ل وف  اة م  تهم وق  د تك  ون اس  تحالة قانون

 إرادة خارج  ة ع  ن  لأنه  ا بالتزاماته  ا وه  ي م  ن الح  الات النافي  ة للمس  ؤولية الدولي  ة      الإخ  لال إل  ى بالدول  ة أدى
ل ة م ن التحل ل    الشخص القانوني ولا يمكن ردها لذلك وجب وضع شروط لتحدي د الق وة الق اهرة حت ى ت تمكن الدو       

  :هيمن المسؤولية والشروط 
 حدث غي ر متوق ع س وى ك ان م ن فع ل       أويكون الفعل الذي اتخذته الدولة راجعا لقوة لا سبيل لمقاومتها         أن -1

  الإنسان أوالطبيعة 
 القاهرة وض ع الدول ة ف ي اس تحالة مادي ة تمنعه ا م ن التص رف ك ان تك ون الدول ة             حالة القوة  يترتب عن    أن -2

  دمرت في الحرب لأنها أخرىليم ممتلكات تجاه دولة عاجزة عن تس
 نتيج  ة تقص  ير منه  ا مث  ل الدول  ة   أو لا تك  ون الدول  ة ق  د س  اهمت ف  ي الاس  تحالة المادي  ة أي تك  ون عم  دا    أن -3

  أخرى تسلمها لدولة أن التي يجب المنتجاتقامت بحرق 
 أو فيه ا مه ددة ف ي مص الحها      المواقف تك ون الدول ة  أو الضرورة هي مجموعة من الظروف     :الضرورةحالة   -

 أخ رى  تق وم بارتك اب عم ل يتض من انتهاك ا لحق وق دول ة        الأخط ار  حماي ة نفس ها م ن      ولأج ل  س لامتها    أوكيانها  
 الض  رورة ه  ي ح  ق لك  ن الفقه  اء مت  رددون ف  ي اعتب  ار الض  رورة   أن تتحم  ل المس  ؤولية وي  رى الفقه  اء  أندون 

حي  ث ينف  ي ال  بعض وج  ود حال  ة الض  رورة حي  ث       ومع  ارض  س  بب ف  ي انتف  اء المس  ؤولية حي  ث هن  اك مؤي  د       
تس تخدمه الدول ة وتس  يء الدول ة اس  تخدام ه ذا المب دأ وتجعل  ه س بب للاعت  داء عل ى حق وق ال  دول وه ذه الحال  ة لا           

 نتيج ة  أو الأخ لاق مج رد اعتب ارات مس تمدة م ن      إل ى تعتبر قانونية مستمدة م ن قواع د الق انون ال دولي ب ل تس تند           
 ظروف سياسية 

 إل  ى ه  ي اض  طرت م  ن اج  ل ال  دفاع ع  ن نفس  ها  إذ يعت  رف بالمب  دأ حي  ث يك  ون لدول  ة ع  ذر  الأخ  رلك ن ال  بعض  
 الض  رورة معت  رف به  ا ف  ي الق  انون ال  دولي وحال  ة        أص  بحت القي  ام بالاعت  داء وتق  ديم التع  ويض ومهم  ا يك  ن      

  :وهيالضرورة تخضع لشروط 
 وجود خطر جسيم وحقيقي وحال وعنى حال هو وشيك الوقوع وليس مستقبل  -1
  يضر الخطر بمصلحة حيوية من مصالح الدولة مثل التهديد في الاستقلال أن -2
  من الخطر الوشيك الأساسية يكون الفعل الصادر من الدولة هو الوسيلة الوحيدة لصيانة مصلحتها أن -3
 تكون هناك علاقة سببية بين الخطر والتصرف التي قامت به الدولة  أن -4

 : حالة الضرورة ومن بين هذه الاستثناءات نجدإثارة فيها لتي لا يجوز جانب الشروط هناك استثناءات واإلى
 م  ن قواع  د الق  انون ال  دولي عل  ى آم  رة ك ان الالت  زام ال  دولي يخ  الف الفع  ل الناش  ئ ع  ن قاع دة    إذا -  أ

 اعتبار لا يمكن مخالفة هذه القواعد 
مكاني ة   ض منية ل أو بص ورة ص ريحة   أوش فهي   كان هناك الت زام منص وص علي ه ف ي معاه دة             إذا - ب

 الاحتجاج بحالة الضرورة 
  الخطر إحداث بنفسه في أسهم في حالة الضرورة حيث لا عذر لمن أسهمت كانت الدولة إذا - ت
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 الموك ل  الآخ رين  الأش خاص  أو نفس ه  ق اذ بإن الدول ة ف ي خط ر لا يس مح ل ه      أجه زة  هو وجود اح د   :الشدةحالة   -
 الش دة تقتص ر   أن باتخاذ فعل يخالف الالتزامات الدولية وتختل ف الش دة ع ن الض رورة حي ث         إلاللجهاز حمايتهم   

 دول ة  إقل يم  يه بط قائ د ط ائرة تابع ة لدول ة ف ي       أن هو الأمثلة وليس المصالح الحيوية ومن    الأشخاصعلى حماية   
  :هيوقوع كارثة وفي حالة الشدة هناك شروط  وذلك لتجنب إذن دون أخرى

  يكون الشخص الذي صدر منه الفعل في حالة شدة قصوى أن -  أ
  السلوك المخالف للالتزام الدولي بإتباع إلا الأشخاص أو حياته لإنقاذ أي وسيلة أمامه تكون ألا - ب
حي   اة  إنق  اذ  إل   ى مم   اثلا لا يج  وز تبري  ر س   لوك يه  دف    أو لا يك  ون م  ن الم   رجح ح  دوث خط   ر اكب  ر     أن - ت

 إل ى مجموعة صغيرة من الناس بالتضحية بمجموعة كبيرة م ن الن اس مث ل لج وء غواص ة نووي ة محترق ة             
 الميناء 

  لا تكون الدولة المعنية قد ساهمت بسلوكها بحدوث حالة الشدة أن - ث
وال دفاع   هو م ن المب ادئ المس لم به ا وه و أن لك ل دول ة الح ق ف ي اس تعمال الق وة            :الدفاع الشرعي عن النفس  -

إذا م ا تعرض ت لاعت داء والميث اق ب ين أن ح ق ال دفاع لا يمك ن اس تخدامه إلا ف ي حال ة ع دوان مس لح وق ع فع  لا               
لكن الميثاق وضع حدود وقيود لهذا الح ق ف إذا اتخ ذ مجل س الأم ن ت دابير م ن الت دابير اللازم ة لحف ظ الس لم ف ان               

 : طعلى الدولة أن توقف أعمال الدفاع الشرعي وهو يخضع لشرو
 ت  وافرت إذا أخ  ر يك  ون اس  تعمال الق  وة ض  روريا معن  اه لا يمك  ن دف  ع الع  دوان بمعن  ى       أن :الل  زومش  رط  -1

 مص در الع  دوان ويك ون مؤقت  ا لح  ين   إل  ى غي ر الق  وة يمك  ن اس تعمالها ويج  ب توجي ه ال  دفاع    أخ  رىوس ائل  
  الإجراءاتاتخاذ 

  الأسلحة التناسب  معناه القوة تتناسب مع حجم العدوان ويدخل في شرط:التناسبشرط  -2
 مجل  س إخط  ار الدول  ة الت  ي تص  در الع  دوان يج  ب عليه  ا   أن الميث  اق عل  ى أوج  ب :الأم  ن مجل  س إخط  ار -3

لاتخ  اذ الت  دابير وه  و م  ن ض  من المب  ادئ الهام  ة ف  ي الق  انون وك  ذلك تفض  يل الدول  ة المعت  دى عليه  ا    الأم  ن
 على الدولة المعتدية 

 ج و م ن   وإيج اد ث ة م ن اج ل تقري ب ال دولتين عل ى الاتف اق         ه و مس عى تق وم ب ه دول ة ثال     :الحميدةالمساعي   -2
 الب  دء بالمفاوض  ات والدول  ة الثالث  ة لا تح  ل الن  زاع ب  ل ت  دفع فق  ط الط  رفين ه  م ال  ذين      إل  ىالتف  اهم و دفعه  م 

م ن منظم ة دولي ة بش رط موافق ة ال دولتين       يختارون الوسائل المناسبة لحل النزاع وه ذه المس اعي ق د تك ون       
لدولي   ة ولنج    اح ه   ذه المس    ائل تتوق   ف عل    ى درج   ة الدول    ة الثالث   ة ف    ي العلاق    ة        اح   د الشخص    يات ا أو

   .......والنفوذ
 وه  ي الوس  يلة الأط  راف ح  ل ع  ادل ومقب  ول م  ن ط  رف  إيج  اد ه  ي ت  دخل دول  ة ثالث  ة م  ن اج  ل  :الوس  اطة -3

  وهذه الوساطة لا تعتبر تدخل في شؤون الدول وهي عمل ودي 1907وردت في اتفاقية لاهاي سنة 
  :الوساطةيزات مم -
  بطلب من الطرفينأو بناء على مبادرة من الدولة الوسيطة أماالوساطة اختيارية  -1
  تكون حيادية أن رفض الوساطة والوساطة يجب الأطرافيستطيع احد  -2
  إلزاميةنتيجة الوساطة ليست  -3
  إلزامية لا مشورة صورةالوساطة لها  -4
  الأخرى مرونة واتساع من الطرق أكثرالوساطة  -5
 إل  ى الوس  اطة ق  د تك  ون مس  اعي حمي  دة ث  م تتح  ول     أن يج  دد وس  اطته ع  دة م  رات كم  ا    أنمك  ن للوس  يط  ي -6

 وساطة
 علاق ة س يئة   أو ك ان هن اك ن زاع مس لح     إذا هو اختيار الدولتين كل دولة وس يط ويتق ابلان   :المزدوجةالوساطة   -

 لا تجمع الدولتين على طاولة واحدة 
 ب ين  ك ارتر  ب دل ال دول مث ل جيم ي     يالدبلوماسصيات مرموقة في الحقل  حيث يقوم بها شخ    :المدنيةالوساطة   -

  1979 ومصر سنة إسرائيل
 لأح د  يك ون حي ادي ونزي ه وموض وعي وغي ر منح از       أن يج ب عل ى الوس يط    :الوس اطة القيود التي ترد على   -

  المرجوة هدافالأ النزاع والا فقدت الوساطة مصداقيتها ولم تحقق أطرافمثل دخوله في حلف مع دولة احد 
 ح  ل الن  زاع إل  ى ك  ان الن  زاع فنن  ي ومعق  د وه  ي لجن  ة ته  دف   إذا إليه  ا ه  و طريق  ة س  لمية ويلج  أ  :التحقي  ق -4

 وج ه وه ذا بع د    أكم ل  الوق ائع وه ي ت تم ع ن طري ق جه از ل ه ض مانات ويق وم بمهام ه عل ى            إل ى بالتعرض  
 بالأغلبي ة  تك ون  اوقراراته  ة غي ر علني   عل ى ه ذه اللجن ة وه ي تق وم بمهم ة س رية وجلس اتها         اتف اق الط رفين   

 تحدي   د أو ال   رأي إب   داءوه   ي غي   ر ملزم   ة لط   رفين وه   دف التحقي   ق ه   و تحدي   د الوق   ائع وس   ردها دون     
 المسؤوليات 
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ياري  ة وتتش  كل ع  ن طري  ق الاتف  اق ب  ين       اختأنه  ا  خص  ائص ه  ذه اللجن  ة ه  ي    إن :التحقي  قخص  ائص لجن  ة   -
 ه ذه  إل ى  تلج أ  أص بحت  التقري ر غي ر مل زم لط رفين وف ي الوق ت الحاض ر المنظم ات            أن إل ى  بالإضافةالطرفين  

  تقدم الحلول المناسبة أيضاالطريقة وفي الوقت الحاضر لم تعد تعرض الوقائع بل 
معن  ى واس  ع وه  و ح  ل النزاع  ات بط  رق ودي  ة   ومعن  اه ه  و تمهي  د مس  بق لتس  وية لاحق  ة ولتوفي  ق  :التوفي  ق – 5

 لجن ة مختص  ة  إل ى  الخ لاف  إحال ة  ح ل س لمي والمعن ى الض يق ه و      بإيج اد وه ذا بت دخل ط رف ثال ث ال ذي يق وم       
 تك  ون ه  ذه الحل  ول ملزم  ة واللجن  ة تتش  كل قب  ل ح  دوث الن  زاع       أن الحل  ول دون وإيج  اد الأس  بابللبح  ث ع  ن  
 الن  زاع ب  ل يعين  ون  لا يحل  ون وه  م أعض  اء 5 إل  ى 3ن م  ن  يتك  وأعض  ائها الن  زاع وع  دد أط  رافوتتش  كل م  ن 

 مس   تمرة أنه   ا الاس  تمرار والجماعي   ة ومعن  اه   إل   ىبموج  ب اتف   اق قب  ل ح   دوث الن  زاع ويخض   ع عم   ل اللجن  ة     
  بزمن معين ةوغير مرتبطوجماعية 

 وسياس ية   بالدارس ة م ن كاف ة الجوان ب التاريخي ة     الأط راف  تبدأ تلقى ال دعوى م ن      :اللجنة عمل هذه    إجراءات -
 الن زاع وهن ا   أط راف  إل ى  ح ل س لمي وت تم الاجتماع ات س رية ث م تع د تقري ر مفص ل يرف ع             اج ل إيج اد   وهذا من   

  اللجنة وهو غير ملزم باغلبية
 م   ن الق  انون ال   دولي ليخت  ار م   ن قب   ل   أكث  ر  أو يعه   د الن  زاع لش   خص  أن ه  و عب   ارة ع  ن   :ال   دوليالتحك  يم   -

 من مجموع ة وه و اختي اري والتحك يم ي نظم بموجب ه اتفاقي ة خاص ة         وأ المتنازعة وقد يكون من محكم      الأطراف
وف  ي الق ديم ك  ان مقتص ر عل  ى الكنيس  ة    التحك  يم إل ى ب ين الط  رفين وه و غي  ر مل زم ب  ان تحي  ل الدول ة منازعاته  ا     

 وال  دول والشخص  يات ه  م ال  ذين يمارس  ونه وهدف  ه ح  ل النزاع  ات        الرؤس  اء  أص  بح لك  ن م  ع الق  انون الجدي  د    
 :وهيتارون وهو يخضع لمجموعة من القواعد بواسطة قضاة يخ

  انه مبني على الإرادة بين الطرفين وهذا بموجب اتفاقية بينهم بشروط شكلية وموضوعية -1
  من الوسائل القضائية لأنه في المنازعات القانونية إلا لا يرد -2
  القانون الدولي وأشخاص يكون قاصر على الدول -3
 كيم بعض التحفظات التي قد تمس باستقلالية الدولة  قد ترد في اتفاقية التح-4
 ص  احبة الاختص  اص ف  ي ح  دود  فأنه  ا وج  د ن  ص غ  امض إذا تتمت  ع ه  ذه الهيئ  ة بكاف  ة الاختصاص  ات حي  ث  -5

 اتفاقية التحكيم 
 أنوه ذه الط رق ه ي     تتش كل ه ذه الهيئ ة وف ق ث لاث ش روط وه ذا حس ب اختي ار ال دول           :التحك يم تشكيل هيئة   -

 تتش  كل م  ن لجن  ة أو.... شخص  ية مرموق  ةأو محك  م واح  د أي ف  ردي وق  د يك ون رئ  يس دول  ة   تتش كل ع  ن طري  ق 
 ب دون ش رط الجنس ية    الأط راف  وت دخل ط رف ثال ث ف ي حال ة تس اوي       أعض اء  أربع ة  إلىمختلطة من عضوين    

  يكون التحكيم عبارة عن جهاز جماعي أن انه يمكن إلى بالإضافةلان المبدأ هو الثقة والنزاهة 
  وبعد النزاع يكون اختياري إجباري يتم اللجوء قبل النزاع هو :التحكيم إلىاللجوء حالات  -
 بع  د الن  زاع وتك  ون  إلي  هه  و عب  ارة ع  ن مش  اطرة التحك  يم ب  ين الط  رفين وي  تم اللج  وء      :الاختي  اريالتحك  يم  -1

 برضاء الطرفين وهم من يحددون عمل لجنة التحكيم 
 ه و ان ه ق د تتض منه     الأول ى  وله ص ورتين الص ورة   إلزامينزاع وهو يكون قبل حدوث ال :الإجباريالتحكيم   -2

 أم  ا كاتفاقي  ات الس  لام وتتقي  د بحله  ا ب  التحكيم وه  و م  ا يس  مى بالتعه  د التحض  يري     أخ  رىمعاه  دة تع  الج مس  ائل  
  التحكيم في المنازعات وتسمى بالتعهد المنظم إلى الدول اتفاقيات تنص على اللجوء إبرامالصورة الثانية هي 

تنظ ر ف  ي أي ن زاع يع رض عليه ا وه و اتف  اقي وال دول غي ر مجب رة علي ه وهيئ  ة           :التحك يم اختصاص ات هيئ ة    -
 وقراراه  ا بالأغلبي  ة التق  ارير وإع  داد مش  افهة أو ه  ي المرافع  ة كتاب  ة  والإج  راءات له  ا أوك  لالتحك  يم تتقي  د بم  ا  

 كان  ت هن  اك  إذا النظ  ر إع  ادةلتم  اس  باإلا القض  ائية ولا يج  وز الطع  ن في  ه   الأحك  ام ولدي  ه ق  وة  للأط  رافمل  زم 
 معلومات تغير القرار 

 ه  و م  ن الط  رق الس  لمية لتس  وية المنازع  ات وه  و تس  وية ع  ن طري  ق القض  اء ال  دولي هن  ا        :ال  دوليالقض  اء  -
  المتحدة وهو جهاز قضائي الأمممحكمة العدل الدولية هي الجهاز المختص في منظمة 

ول  ون الفص  ل ف  ي المنازع  ات وه  م لا يمثل  ون دوله  م ويتمي  زون     قاض  ي يت15 تتك  ون م  ن :المحكم  ة تش  كيلة -
  عمل أو من قانون محكمة العدل الدولية تمنع تولي هؤلاء القضاة أي منصب 16بالنزاهة والحياد والمادة 

 التحقي  ق  إل  ى  بالإض  افة  ال  واردة ف  ي الميث  اق    الأحك  ام  تت  ولى الفص  ل ف  ي النزاع  ات وتفس  ير      :اختصاص  اتها  -
 عويض وتحديد نوع الت
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 الدولة هي الطرف الوحيد الذي يجوز لها رف ع الن زاع عل ى المحكم ة وتك ون ط رف فيه ا            :المحكمة إجراءات -

 ش  فوية و أوع  ة كتاب  ة   ق  د تك  ون المراف والإج  راءاتوي  تم رف  ع ال  دعوى باتف  اق الط  رفين س  وى مكت  وب خ  اص    
 إذا وي رجح ص وت ال رئيس    بالأغلبي ة  س رية تتخ ذ الق رارات    توالم داولا  تقرر بخلاف ذلك مما لالجلسات علنية  

 لتنفي  ذه الأم  ن يلج  اون لمجل  س والأط  راف وقراراته  ا ملزم  ة ونهائي  ة غي  ر قابل  ة للاس  تئناف   الأص  واتتس  اوت 
 ان  ه غي  ر مل  زم وطلب  ت  رأتي قض  ية الج  دار الع  ازل  وللمحكم  ة وظيف  ة قض  ائية واستش  ارية كم  ا ه  و الح  ال ف     

 م ن  2 الفق رة  52 وه ذا م ا بينت ه الم ادة     إقليمي ة  أو هذا النزاع يمكن عرضه على منظمة دولية     أنبالتعويض كما   
 نج د جامع ة ال دول    الإقليمي ة وم ن المنظم ات    الأم ن الميثاق ومن المنظمات الدولية نجد الجمعية العامة ومجلس      

  الأمريكيةة الدول العربية ومنظم
 يتكون من أعض اء المنظم ة ول ه ص لاحيات واس عة وين اقش ك ل المس ائل ذات علاق ة بالس لم               :الجمعية العامة  -

والأمن الدولي سوى كان النزاع إقليمي أو دولي سوى عرض م ن ط رف عض و م ن أعض اء الأم م المتح دة أو          
يات لدول  ة أو مجل  س الأم  ن أو كلاهم  ا عرض ه عل  ى مجل  س الأم  ن وبع  د ع رض الن  زاع يمك  ن له  ا تق  ديم توص     

ش  رط أن لا يك  ون الن  زاع مع  روض عل  ى مجل  س الأم  ن وإذا ك  ان مع  روض ف  لا تق  دم التوص  يات إلا إذا طل  ب    
منه  ا المجل  س ويمك  ن لجمعي  ة العام  ة أن تس  ترعي وجه  ة نظ  ر مجل  س الأم  ن ح  وا خط  ر يه  دد الس  لم الع  المي       

 مية والحميدة والجمعية تقدم للأطراف وتوصيات لحل بالطرق السل
 أم ا  تس وية س لمية   لإيج اد  م ن الجمعي ة العام ة في دعو     أو يتم عرض النزاع عليه من قب ل ال دول      :الأمنمجلس   -

 يق  دم الأم  ن مجل س  أنوالت  دابير ونلاح  ظ  الإج راءات  نج  ده يوص ي بم  ا ي  راه مناس ب م  ن   فإنن  اثاني ة  ف ي مرحل  ة  
 تس  وية لن  زاع ف  ان إيج  اد فش  ل ف  ي وإذالدولي  ة الت  ي تع  رض عل  ى محكم  ة الع  دل اتوص  يات ويراع  ي النزاع  ات 

 وذل ك بوس ائل وه ي م ذكورة ف ي الم ادة       والأم ن  يراه ا مناس بة للحف اظ عل ى الس لم      إج راءات  يتخ ذ    الأمنمجلس  
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 : أما الحلول الغير سلمية هو تدخل مجلس الأمن بالقوة وحتى يتدخل يجب توفر شروط
  حل تسوية النزاع إيجادنزاع في  الأطراففشل  -1
  الأطراف من الأمن النزاع على مجلس إحالة -2
  الخطر يهدد السلم العالمي أن الأمن يرى مجلس أن -3

 والق  وة عل  ى تغيي  ر الإجب  ار تك  ون عن  د فش  ل المس  اعي الحمي  دة والقص  د ه  و  :س  لميةالحل  ول القص  رية الغي  ر  -
  معنوية أوالمطلوب سوى باستخدام قوة مادية 

  :القصرية و الحلول الإكراهصور  -
 الامتن اع  أو الدول ة عل ى القي ام    لإجب ار وه و   ط رد الس فير   أو ه و غل ق الس فارة       :الدبلوماس ية قطع العلاقات    -1

عن شيء وقط ع العلاق ة الدبلوماس ية لا يعن ي قط ع العلاق ة القنص لية لك ن قط ع العلاق ة القنص لية ق د ي ؤدي               
 التكلي  ف ه  و س  حب الدول  ة ويبق  ى النائ  ب والتجمي  د ه  و مرحل  ة   أود العلاق  ة الدبلوماس  ية والتجمي   قط  ع إل  ى

  لقطع العلاقة أولية
 رد عل ى عم ل غي ر ودي وش رعي مث ل ف رض رس وم        لأن ه  وهو عم ل غي ر ودي لكن ه ش رعي       :القصاص -2

  السياسة وتسمى معاملة المثل بالمثل الاقتصاد،جمركية وتطبق في 
ل غي  ر ودي و غي  ر ش  رعي وه  و يب  ين ق  انون الغ  اب ول  يس     ه  و عم  :الث  أر أعم  ال أو الانتقامي  ة الأعم  ال -3

  :شروطقانون دولي لكن هو معترف به والقانون ويضع له 
  تكون رد على عمل مخالف للقانون الدولي أن -
  يكون هناك استحالة ترضية من غير الانتقامية أن -
  اثر أو ظل بدون جدوى إنذار يكون هناك أن -
 شروع مع الاعتداء  يتناسب الفعل الغير مأن -
 للقي  ام بش  يء  لإكراهه  ا اح  تلال ج  زء م  ن دول  ة   إل  ى ه  و لج  وء الدول  ة   : اح  تلال س  لمي أواح  تلال مؤق  ت   -4

  نص عليه في اتفاقية بين الدولتين إذاوالاحتلال المؤقت مشروع 
  على القيام بالالتزامات لإجبارها طريقة غير مشروعة وهي ضرب مدن دولة :المدنضرب  -5
  الدولة على شيء مثل دفع الديون إرغام الحجز على سفينة تابعة لدولة ما بهدف  هو:السفنحجز  -6
   على شيءلإجبارهاهو منع دخول السفن  :السلميالحصار البحري  -7
  هي منع التعاملات الاقتصادية وقطع التصدير والاستيراد مثل ليبيا و العراق :الاقتصاديةالمقاطعة  -8
 الآن أم ا ة بتنفي ذ التزاماته ا وه و عم ل مخ الف للق انون لكن ه مش روع          ح ل للمطالب ة الدول     أخ ر  ه و    :الحرب -9

  الأمن في حالة الدفاع الشرعي بقرار من مجلس إلافهي غير مشروعة 
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 المتح دة وه و يح افظ عل ى الس لم الع المي ب الطرق        الأم م  أجه زة ه و اح د    :الأم ن الاختصاص التأديبي لمجلس   -

  ملزمة اوقراراته القوة إلى لم تنفع تلجأ وإذاالسلمية 


